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سياحي،نزلاستغلالفينشاطهاالمتمثلّضدّها،المعقبّلمعاينةتبعاأنهّالقضيةّوقائعتفيد
منوالخصم2002لسنةالثانيالإحتياطيبالقسطالمتعلقةتصاريحهاإيداععنإغفالحالةفي

بالمسكنالنهوضصندوقفيوالمساهمةالنزلعلىوالمعلومالمهنيالتكوينعلىوالأداءالمورد
ومعلومالمضافةالقيمةعلىوالأداءالتنافسيةالقدرةصندوقلتنميةالمهنيوالمعلومالأجراءلفائدة

بأحكاموعملا2002أوت31إلى2002جويلية1منالممتدةالفترةخلالالجبائيالطابع
فيوضعيتهاتسويةقصدعليهاالتنبيهتمّالجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن48و47الفصلين

المذكورالأجلخلالوضعيتّهابتسويةتقملمأنهّاإلاّإليهاالتنبيهتبليغمنيوما30أقصاهأجل
21بتاريخ96/2002عددتحتللأداءالإجباريالتوظيففيقراراالإدارةضدّهافأصدرت

قدرهالتوّنسيةّللبلادالعامّةالخزينةلفائدةجمليمبلغبدفعبمطالبتهايقضي2002ديسمبر
التيبمدنينالإبتدائيةّالمحكمةأمامعليهفاعترضتإليهاتبليغهتمّوخطاياأصلاد11.002,154

2006فيفري15بتاريخ10317عددالجبائيالإستئنافيالحكمفيهاوأصدرتبالقضيةّتعهدّت
بإبطالجديدمنوالقضاءالإبتدائيالحكمبنقضالأصلوفيشكلاالإستئنافبقبولنهائياّالقاضي

منالمستأنفةوإعفاء2002ديسمبر21فيالمؤرّخ96/2002عددالإجباريالتوظيفقرار



الحكموهذاضدّها،المستأنفعلىالقانونيةالمصاريفوحملإليهاالمؤمنالمالوإرجاعالخطية
هو محلّ الطعّن الماثل.

الإستئنافمحكمةعنالصادرالجبائيالإستئنافيالحكم:فيهالمطعونالإستئنافيالحكم
شكلاالإستئنافبقبولنهائياّوالقاضي10317عددالقضيةفي2006فيفري15بتاريخبمدنين

عددالإجباريالتوظيفقراربإبطالجديدمنوالقضاءالإبتدائيالحكمبنقضالأصلوفي
إليهاالمؤمنالمالوإرجاعالخطيةمنالمستأنفةوإعفاء2002ديسمبر21فيالمؤرّخ96/2002

وحمل المصاريف القانونية على المستأنف ضدّها.

إجراءات الطعن بالتعقيب :
تاريخ الإعلام بالحكم  الإستئنافي : -

2008سبتمبر29:القيامتاريخ
2008أكتوبر29:مرفقاتهاوالمذكرةتقديمتاريخ

وإحالةفيهالمطعونالحكمونقضوأصلاشكلاالتعقيبمطلبقبولالمعقبّة:طلبات
المصاريفوحملجديدةحكميةبهيئةفيهاالنظّرلتعيدالمختصّةالإستئنافمحكمةإلىالقضية

القانونيةّ على المعقبّ ضدّها.

موجز أسباب الطعّن:

أنّبمقولةالجبائية،والإجراءاتالحقوقمجلةمن50الفصلأحكامتأويلوسوءخرقأوّلا:
عليهالمنصوصللأداءالإجباريالتوظيفأنه:"يتمّعلىنصّتإليهالمشار50الفصلأحكام

الماليةوزيرلهفوّضمنأوالماليةوزيريصدرهمعللّقراربواسطةالمجلةهذهمن47بالفصل
المنصوصللترخيصتطبيقاالنزّاعموضوعالإجباريالتوظيفقرارصدرذلك..."وطالمافي

بالتفويضالمنتفعلإمضاءوتبعاالتفويضفيصريحقرارإلىواستناداالمذكور50بالفصلعليه
مادةفيالجوهريةالشكليةالقواعداحترامتمّفقدبذلك،لهسمحماحدودوفيسواهدون

الأداءاتلمراقبةالجهويالمركزرئيسعنالصادرالإجباريالتوظيفقرارويكونالإختصاص
أنهعلىضمنهالتنّصيصيعدوولاالذكرسالف50الفصلأحكاممنشرعيتهاستمدّقدبمدنين
الشكليةللصيغمخالفةمجرديكونأنالماليةوزيرعنعوضاالجهويالمركزرئيسعنصدر

غير الجوهرية التي لا يترتبّ عنها البطلان المطلق.
أنّبمقولةوالتجارية،المدنيةالمرافعاتمجلةمن14الفصلمنالثانيةالفقرةأحكامخرقثانيا:
الإبتدائيالطوّرفيبالأداءالمطالبيثرهولمالعامالنظّاميهمّلاالتوّظيفلقرارتسرّبالذيالسّهو

سوىتهمّلاالتيالقواعدمخالفةأنّعلىتنصّالمذكور14الفصلمنالثانيةالفقرةأنّوالحال
تقعأنوبشرطبالبطلانللمتمسّكضررعنهانتجمتىإلاّالبطلانعنهايترتبّلاالخصوممصالح

إثارتها قبل الخوض في الأصل.
محكمةأنّبمقولة،والتجاريةالمدنيةالمرافعاتمجلةمن147و144الفصلينأحكامخرقثالثا:

لمراقبةالجهويالمركزرئيسعنلصدورهالإجباريالتوّظيفقرارببطلانقضتالإستئناف



بهاوتمسّكالبدايةقاضيلدىالمسألةبهذهيتمسّكلمبالأداءالمطالبأنّوالحالبمدنينالأداءات
المدنيةالمرافعاتمجلةمن147و144الفصلينلمقتضياتخلافاالإستئنافيالطوّرفيمرّةلأوّل

منطورأيّفيإثارتهيجوزولاالعامالنظّاميهمّلاالمذكورالإجرائيالخللوأنّخاصّةوالتجارية
أطوار التقّاضي.

رفضه أصلا.:  رفض مطلب التعقيب شكلا وعرضياطلبات المعقبّ ضدّه
.2009جانفي12ضدّه:المعقبّرد

هذا الردّ تضمّن ما يلي:

العامةالإدارةضدّصدرفيهالمطعونالحكمبأنّضدّهاالمعقبّنائبدفعالشكل:جهةمنأوّلا:
لمراقبةالجهويالمركزرئيسعنصادرإجباريتوظيفقراربخصوصالجبائيةللمراقبة
ولمفيهالمطعونالحكمفيطرفاتكنلمالتيللأداءاتالعامّةالإدارةفإنّوبالتاّليبمدنينالأداءات

الطعّنلرفعصفةلهاليسضدّهاالإعتراضرفعيقعولمالإجباريالتوظيفقرارعنهايصدر
الماثل.

دفع نائب المعقبّ ضدّها بما يلي:ثانيا: من جهة الأصل:
عنصدورهأساسعلىالإجباريالتوظيفقراربإبطالقضاءهاالإستئنافمحكمةأسّست-لقد1

لمراقبةالجهويالمكتبرئيساختصاصعدمعلىحكمهاتؤسسولممختصةغيرإداريةجهة
بوجب تفويض منه.الأداءات لإمضاء مثل هذا القرار نيابة عن وزير المالية

وليسالتوظيفقرارلإمضاءبتفويضيتمتعّالأداءاتلمراقبةالجهويالمركزرئيس-إن2ّ
عنناجمشكليخللبمجردوليسالإختصاصفيبعيبمشوباالقرارهذايجعلماوهوإصداره

لقرارالقانونيالوجوديعدمجوهريعيبهوالعيبوهذاجوهرية،غيرصيغةفينقصأوسهو
نفسها ولو لأوّل مرة لدى التعقيب.التوظيف ويهمّ النظام العام وتتمسّك به المحكمة من تلقاء

الجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن50الفصولوتطبيقتأويلأحسنفيهالمطعونالحكم-إن3ّ
والتجارية.المدنيةالمرافعاتمجلةمن147و144و14و

:القــانون
:من جهة الشكل-

للمراقبةالعامةالإدارةضدّصدرفيهالمطعونالحكمبأنّضدّهاالمعقبّنائبدفعحيث
الأداءاتلمراقبةالجهويالمركزرئيسعنصادرإجباريتوظيفقراربخصوصالجبائية
يصدرولمفيهالمطعونالحكمفيطرفاتكنلمالتيللأداءاتالعامّةالإدارةفإنّوبالتاّليبمدنين

ليس لها صفة لرفع الطعّن الماثل.عنها قرار التوظيف الإجباري ولم يقع رفع الإعتراض ضدّها

الأداءاتلمراقبةالجهويالمركزضدّفيهالمطعونالإستئنافيالحكمصدورأنّوحيث
الجبائيةّللمراقبةالعامةللإدارةالجديدةالتسّميةوهيللأداءات،العامّةالإدارةيمنعلابمدنين

وإتمامبتنقيحالمتعلق2007ّماي10فيالمؤرّخ2007لسنة1198عددبالأمرعليهاالمنصوص



الطعّنمنالماليةّ،وزارةبتنظيمالمتعلق1991ّأفريل23فيالمؤرّخ1991لسنة556عددالأمر
مكلفّةلهاتابعةلامحوريةّإداراتهيالأداءاتلمراقبةالجهويةّالمراكزأنّطالمابالتعّقيبفيه

1016عددالأمرمنالثاّلثالفصلمنالأخيرةالفقرةلأحكامطبقاالجبائيةّالنزّاعاتفيبتمثيلها
للإدارةالخارجيةّالمصالحمشمولاتبضبطالمتعلق1991جويلية1فيالمؤرّخ1991لسنة

العامّة للمراقبة الجبائيةّ.

الطعّنلرفعالصفةلديهاتتوفرللأداءاتالعامةالإدارةفإنّذكرماإلىاستناداوحيث
مطلبوقبولالدّفعهذارفضمعهيتجّهالذيالأمرضدّها،المعقبنائببهدفعلماخلافاالماثل،
الشّكليةّلمقوّماتهواستيفائهوالمصلحةالصّفةلهممّنالقانونيةّآجالهفيلتقديمهشكلاالتعقيب

الجوهريةّ.

:-من جهة الأصل

الحقوقمجلةمن50الفصلأحكامتأويلوسوءخرقمنالمأخوذالأوّلالمطعنعن
والإجراءات الجبائية:

تطبيقاالنزّاعموضوعالإجباريالتوظيفقرارصدرطالمابأنهّالمعقبّةتمسّكتحيث
قرارإلىواستناداالجبائيةّوالإجراءاتالحقوقمجلةّمن50بالفصلعليهالمنصوصللترخيص

تمّفقدبذلك،لهسمحماحدودوفيسواهدونبالتفويضالمنتفعلإمضاءوتبعاالتفويضفيصريح
الصادرالإجباريالتوظيفقرارويكونالإختصاصمادةفيالجوهريةالشكليةالقواعداحترام

سالف50الفصلأحكاممنشرعيتهاستمدّقدبمدنينالأداءاتلمراقبةالجهويالمركزرئيسعن
وزيرعنعوضاالجهويالمركزرئيسعنصدرأنهعلىضمنهالتنّصيصيعدوولاالذكر

التي لا يترتبّ عنها البطلان المطلق.المالية أن يكون مجرد مخالفة للصيغ الشكلية غير الجوهرية

قراربإبطالقضتالثانيةالدرجةمحكمةأنّفيهالمطعونالحكمإلىبالرجوعيتضّحوحيث
لمراقبةالجهويالمركزرئيسفيتتمثلّمختصةغيرسلطةعنلصدورهالإجباريالتوظيف

وزير المالية وبالنيابة عنه.الأداءات بمدنين ودون التنصيص بطالعه على اتخّاذه باسم

التوظيفأنّالجبائيةّوالإجراءاتالحقوقمجلةّمن50الفصلأحكاماقتضتوحيث
الماليةّ أو من فوّض له وزير الماليةّ في ذلك.الإجباري للأداء يتمّ بواسطة قرار معللّ يصدره وزير

إصداراختصاصالماليةلوزيرأسندتأنهاالذكرآنف50الفصلأحكاممنيستنتجوحيث
علىالمذكورالإختصاصتفويضحقنفسهالآنفيلهأجازتالإجباري،كماالتوظيفقرارات

أن يتجسّم ذلك باتخّاذ قرار في التفويض.

التفويضعمليةبصحّةالمتعلقّينالشرطينأنّيتضّحالقضيةأوراقفيبالتأّملوحيث
إليهالمسندالإختصاصتفويضالماليةلوزيريجيزقانونينصوجودظلّفيوذلكمتوفران



لمراقبةالجهويالمركزلرئيسبموجبهفوّض2004أفريل28فيمؤرخلقرارالأخيرهذاواتخّاذ
حدود مرجع نظره الترابي.الأداءات بمدنين حق إمضاء قرارات التوظيف الإجباري في

وعلىالتداعي،موضوعالإجباريالتوظيفقراريكونبيانهتقدّمماعلىترتيباوحيث
ببطلانهالتمسّكمنطائلولاالإختصاصلقواعدمحترماالإستئناف،محكمةإليهذهبتماعكس
أنبدلنفسهعنأصالةبمدنينالأداءاتلمراقبةالجهويالمركزرئيسعنصدرأنهّأساسعلى

ذاتهحدّفييشكّللاالإغفالهذامثلأنّضرورةمنهوبتفويضالماليةوزيرعنبالنيابةيصدر
نصبموجبفيهمرخّصاكانالإمضاءتفويضأنّثبتأنبعدالجوهريةالشكلياتبإحدىإخلالا
قرارإلىاستناداالمذكورالقرارأمضتقدبالتفويضالمنتفعةالجهةوأنّالوضعسابققانوني
ونقضالمطعنهذاقبولمعهيتعينّالذيالأمربذلك،لهاسمحماحدودوفيالتفويضفيصريح

الحكم المطعون فيه على أساسه.

مجلةمن147و144و14الفصولبخرقالمتعلقّينوالثالثالثانيالمطعنينعن
المرافعات المدنية والتجارية معا لاتحّاد القول فيهما:

من14الفصلمنالثانيةالفقرةأحكامخرقهاالمنتقدالحكممحكمةعلىالمعقبةتعيبحيث
العامالنظّاميهمّلاالتوّظيفلقرارتسرّبالذيالسّهوأنّبمقولةوالتجاريةالمدنيةالمرافعاتمجلة
تنصّالمذكور14الفصلمنالثانيةالفقرةأنّوالحالالإبتدائيالطوّرفيبالأداءالمطالبيثرهولم

عنهانتجمتىإلاّالبطلانعنهايترتبّلاالخصوممصالحسوىتهمّلاالتيالقواعدمخالفةأنّعلى
علىالمعقبةتعيبكماالأصل.فيالخوضقبلإثارتهاتقعأنوبشرطبالبطلانللمتمسّكضرر

بمقولةوالتجاريةالمدنيةالمرافعاتمجلةمن147و144الفصلينأحكامخرقهاالإستئنافمحكمة
الأداءاتلمراقبةالجهويالمركزرئيسعنلصدورهالإجباريالتوّظيفقرارببطلانقضتأنهّا

لأوّلبهاوتمسّكالإبتدائيةّالمحكمةأمامالمسألةبهذهيتمسّكلمبالأداءالمطالبأنّوالحالبمدنين
المدنيةالمرافعاتمجلةمن147و144الفصلينلمقتضياتخلافاالإستئنافيالطوّرفيمرّة

منطورأيّفيإثارتهيجوزولاالعامالنظّاميهمّلاالمذكورالإجرائيالخللوأنّخاصّةوالتجارية
أطوار التقّاضي.

أنّعلىوالتجاريةالمدنيةالمرافعاتمجلةمن14الفصلمنالثانيةالفقرةنصّتوحيث
نتجمتىإلاالإجراءبطلانعليهايترتبلاالشخصيةالخصوممصالحتهمالتيالقواعد:"مخالفة

في الأصل".عنها ضرر للمتمسك بالبطلان وبشرط أن يثيره قبل الخوض

ينقل:"الإستئنافأنّعلىوالتجاريةالمدنيةالمرافعاتمجلةمن144الفصلنصّوحيث
عليهتسلطماخصوصفيوذلكالمستأنفالحكمصدورقبلعليهاكانتالتيبحالتهاالدعوى

لاابتدائيافيهاحكمالتي:"الدعوىأنّعلىالمجلةنفسمن147الفصلنصّكماالإستئناف".
المطلوبةالزيادةكانتإذاإلاّبذلكالخصمرضيولوالإستئنافلدىتغييرهاولافيهاالزيادةيمكن
والتيالأصليةبالدعوىالمتعلقّةالملحقاتمنونحوهابقايااوكراءأوفوائضأوأجربأداءتتعلقّ



الضماناتبطلبأوالحكمصدوربعدأمرهتفاقمضرربغرمأوالحكمصدوربعداستحقت
المستوجبة بعد الحكم".

المهامممارسةتنظيمفيبالغةأهميةالإداريةالسلطإختصاصقاعدةتحتلّوحيث
الأفرادحقوقوكفالةالإداريالعملسيرمقتضياتترتيبجهةمنالقانونيضبطهاكماوالوظائف

منتعدّالإداريةالسلطإختصاصمسالةأنّاعتبارعلىوالقضاءالفقهاستقرّلذلكالسواء،حدّعلى
أطوارمنطورأيّفيإثارتهاالخصومبإمكانوالتيالعامالنظامتهمالتيالجوهريةالمسائل

.1من تلقاء نفسهالتقاضي ولو أمام التعقيب كما على القاضي إثارتها ولو

الإجباريالتوظيفلقرارالممضيةأوالمصدرةالسلطةإختصاصمسألةإثارةأنّوحيث
ينطويلاالإبتدائيةالمحكمةأمامبهاالتمسكسبقدونبمدنينالإستئنافمحكمةأماممرّةلأول
وأنّطالماوالتجاريةالمدنيةالمرافعاتمجلةمن147و144و14الفصوللأحكاممخالفةعلى

معه رفض هذين المطعنين.تلك المسألة من متعلقّات النظام العام، الأمر الذي يتجّه

المقتـرح :

إلىالقضيةّوإحالةفيهالمطعونالحكمونقضوأصلاشكلاالتعّقيبمطلبقبول:أوّلا-
جديدة.محكمة الإستئناف بمدنين لتعيد النظّر فيها بهيئة حكميةّ

حمل المصاريف القانونيةّ على المعقبّ ضدّها.- ثانيا :
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